كان كلامنا المتقدم في الشك في الجزء من الشيء، وهل أن ذلك الجزء المشكوك فيه عندما نشك في تركه، هو ركن يبطل العمل المركب بتركه أم لا؟ كان هذا هو العنوان الأولي، ثم بينا أن مسألة الركن لم ترد في الروايات، وإنما هو عنوان متصيد، بعد ذلك قلنا بأنه الركن قيل فيه أنه ما يبطل العمل بتركه بنقصانه سهواً، أو ما يبطل العمل بنقصانه سهواً وعمداً، أو ما يبطل العمل بنقصانه سهواً وعمداً أو بزيادته سهواً وعمداً، يعني ثلاثة تعريفات أو ذكر ثلاث خصائص.
ثم أردفنا على ما تقدم بأن الكلام المشهور كان في ترك الجزء، وهل أنه ركن أم لا؟ لكن الصحيح هو التعميم، بمعنى أن الركنية تشمل الجزء والشرط، فيمكن أن يكون الشرط ركناً، أي تنطبق عليه تلكم الخصائص المتقدمة، فيكون تركه سهواً موجباً لبطلان العمل، أو تركه سهواً وعمداً، أو أيضاً زيادته سهواً وعمداً، كل الخصائص الآنفة الذكر قابلة للانطباق على الشرط.
بعد ذلك دخلنا في المطلب الثاني: وهو أن الشيخ الأعظم خص البحث في جهات ثلاث..
الأولى: النقيصة السهوية للركن.
والثانية: الزيادة السهوية.
والثالثة: الزيادة العمدية.
التي هي في الحقيقة الزيادة والنقيصة سهواً، وترك الزيادة السهوية، ترك النقيصة السهوية، النقيصة السهوية والزيادة السهوية تركها، يعني ذكر ماذا؟ 
...
النقيصة العمدية نعم، ترك النقيصة العمدية وذكر، اقتصر على النقيصة السهوية فقط...
وقلنا إن الماتن له مع الشيخ وقفة، في وقفة الماتن مطلبان، المطلب الأول بيناه في الأمس الماضي، خلاصته كالتالي: 
أن مسألة الركن لم ترد في الروايات، وهي عنوان متصيد، والمدار فيه على ما يستفاد من الأدلة، إذا كانت الزيادة العمدية التي تركها الشيخ موجبة للبطلان، البطلان بأي معنى؟ بمعنى عدم وجوب أداء العمل في الوقت عندما تكون فيه زيادة عمدية، لايجب إعادته في الوقت، وعدم وجوب قضاء العمل في خارج الوقت، يعني الإخلال بالركن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عند الماتن، وعند غيره أيضاً من الأصوليين، هذا المعنى، بأن هذا الركن موجب للإخلال بماهية المركب، بحيث يبقى الأمر بذلك المركب على حاله، داعٍ ومنجز للمكلف للإتيان بالواجب في داخل الوقت، ولقضائه في خارج الوقت، هكذا بعد، فأنت لو زدت ركوعاً، إن كنت في داخل الوقت عمداً أو سهواً، وجب عليك أداء ذلك المركب أداءً، وإن كنت في خارج الوقت وجب عليك الإتيان به قضاءً.
الماتن يقول: نحن في الأمس الماضي خلصنا من الجهة الأولى، الجهة الأولى أي العمدة فيها على ما يستفاد من الأدلة، الجهة الثانية في هذا الكلام مع الشيخ الأعظم، عندما تقول يا شيخ بأن الزيادة العمدية لا ينبغي أن تذكر، لماذا؟ لأننا لو ذكرناها لكان الكلام فيها يعم الجزء، لأن زيادة الجزء عمداً، أو ترك الجزء عمداً يوجب بطلان الواجب المركب، فإذن نحن لماذا لانذكر الزيادة العمدية ونقتصر على الزيادة السهوية؟ لئلا يشمل كلامنا الجزء، هذا الأداء، ألا يقولون التعريف جامع ومانع! يعني نحن تعمدنا ترك ذلك لئلا يدخل في المطلب أو في الخصيصة التي على أساسها يقال بركنية الشيء الجزء، هذا هو الهدف، الماتن يقول: يكون نلتفت، لما نرى جزءاً للشيء، ونقول هذا نقيصته سهواً موجبة للإخلال بالمركب لأنه ركن، أما زيادته عمداً، الزيادة العمدية لا ينبغي أن تذكر، لماذا؟ لئلا يدخل الجزء، بهذا الشكل بعد نريد نقول، يقول الصحيح أن الزيادة العمدية هذه، غاية ما يترتب عليها أمران، الأمر الأول هو هكذا: أن الإتيان بالمركب الذي فيه زيادة عمدية ماذا يصير فيه؟ قد لا يتحقق منه الغرض، للمولى، الشيء مثلاً لاحظوا، هناك واجبات تترتب عليها غايات، الصوم، تقوى الله، الصلاة، النهي عن الفحشاء والمنكر، لو زدنا هذا الجزء عمداً الغرض ما يتحقق، لكن عدم تحقق الغرض ليس معنى أنه عدم تحقق، نعم، ليس معنى أنه يجب علينا إعادته في الوقت وقضاؤه في خارج الوقت، قد الغرض غير متحقق لكن مع ذلك لا يجب علينا، يعني يكون نفرق، ويمكن أن يقال إن ترك الجزء عمداً، الزيادة العمدية، أنه لو جاء المكلف بهذه الزيادة العمدية ماذا يصير؟ ما امتثل، يعني نقول له ما صليت، أليس هو واجب عليه الصلاة؟ ما صلى، لكن ليس معنى أنه ما صلى يجب عليه أداء الصلاة، الآن الصلاة أنتم في ذهنكم الآن عالق شيء أن الصلاة يجب أن يؤتى بها على كل حال، بعض التكاليف الأخرى، خلنا مع الصلاة حتى يصير أوضح، ليس معنى أنه ما صلى أنه يجب عليه أداء الصلاة في داخل الوقت وقضاء الصلاة في خارج الوقت، لماذا؟ لأنه قد يكون ما أتى بهذا التكليف العبادي، لكن مع ذلك لا يجب عليه الأداء في داخل الوقت ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت، لماذا؟ لوجود بدل، أو لأنه أصلاً المكلف بما أنه حقق جزءاً من الغرض في اثناء الامتثال، مع الزيادة العمدية لهذا الركن، فمعناه أن الإتيان بهذا الواجب الذي فيه زيادة يصبح مزاحماً للواجب الأصلي، وموجباً لعدم أدائه في داخل الوقت ولعدم قضائه في خارج الوقت، لماذا ما يصير؟ ممكن يصير، يقول نحن في بعض الأحايين قد تكون لدينا زيادة عمدية، ومع ذلك لا يجب علينا الأداء في داخل الوقت، ولا يجب القضاء في خارج الوقت، ونحن المدار في الركن الذي تركه سهواً يوجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، وكذلك نقول أيضاً زيادته عمداً توجب كلا الأمرين، كي تتحقق ركنيته على ذلك، يعني المدار على الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، مع أنه في بعض الأحايين يقول قد يكون لا، الإتيان بهذا الشيء، يعني الزيادة العمدية لهذا الركن لا يوجب لا الأداء ولا القضاء، طيب ماذا تريد أن تقول لنا! يقول: أريد أقول لكم كالتالي، مفاد كلامي: أن مسألة الزيادة العمدية للركن، واحد، تابع الأدلة، ماذا يستفاد من الدليل نحن ماذا؟ نعمل به، الأمر الثاني: أيضاً الخصيصة الخاصة التي على أساسها نتصيد أو نستنبط الركنية التي هي الأداء داخل الوقت والقضاء في خارجه، هذا ممكن أن لاتكون لازماً خاصاً، يعني لا تفارق، لماذا؟ لما أوضحناه، أنه قد تتحقق الزيادة العمدية ومع ذلك هذه الزيادة موجبة لمزاحمة الملاك الأصلي بحيث لا يوجب الشارع لا الأداء في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، وبعد، يقول: لذلك أقول إنه لا ينبغي أن نتعب أنفسنا في هذا، وأن نقتصر على ما يستفاد من الأدلة، ولعله هذا لما أشرنا إليه في الأمس الماضي من أن البحث هو أقرب إلى الفقه منه أصولاً.
تطبيق:
الثاني: جعل شيخنا الأعظم قدس سره، الكلام في جهات ثلاث: النقيصة السهوية، والزيادة السهوية والعمدية، وظاهره خروج النقيصة العمدية، نحن كلامنا طبعاً كله نعبر بالزيادة العمدية، الحقيقة في النقيصة العمدية، لأن النقيصة ماذا؟ سهوية، والنقيصة العمدية، نحن جئنا بالزيادة، اشتباه في اللفظ، لكن أنتم الآن المطلب ما أدري تبرمجت أذهانكم عليه أو لا، لأن عدلنا في بداية البحث تالي رجعنا...
لكن لا يخفى أن المعيار في جزئية الجزء وشرطية الشرط على أخذهما في المكلف به، لدخلهما في الغرض الداعي للتكليف، يعني الباعثية والمنجزية على المكلف للإتيان بما كلف به خارجاً، يعني الله أوجب علينا الصلاة حتى نحقق هذا الامتثال، يعني نقوم ونقعد ونركع ونسجد، ونتقرب بهذا القيام والقعود والسجود إليه تعالى،  ولا يلزم من ذلك إلاّ عدم تحقق الامتثال..
يمكن يعني ماذا يقول؟ يمكن أن هذه النقيصة العمدية، لو تعمدت وأنقصت جزءاً ماذا يصير؟ أنا ما امتثلت، لكن الغرض تحقق..
إلا عدم تحقق الامتثال..
بعد، وحتى لو ترقينا وقلنا نعم، يمكن أن يكون أيضاً الغرض ما تحقق، لكن الغرض ما تحقق بهذا الفعل، قد يكون له بدل، طبعاً كلماته غير واضحة هو الماتن، يعني المطلب الذي يريد يوصله لنا هذا الذي أنا شرحته، لكن هو الكلام يعني لو تقعد تبقى...
...
نعم، أو بديل عن الغرض، لكن غير واضح هذا المطلب الذي قاله يعني، كأنه يعني، ما أدري الألفاظ ما ساعدته..
...
في قلب الشاعر ما يفيد، الكتاب لما تجيء به، نعم في قلب الأصولي هنا...
 وهو لا يستلزم بطلان العمل، إذ لا يراد ببطلانه...
شوفوا البطلان ماذا يريد به؟
 في محل الكلام إلا أنه، أن هذا عدم إجزائه بنحو تسقط معه الإعادة والقضاء، الذي هما خصيصتان لركنية الركن، ونحن قد ننقص متعمدين لبعض الأعمال المركبة، يعني ننقص الركن عمداً، ومع ذلك يمكن أن نتلافى، يعني على ضوء الأدلة يقول لنا نعم ممكن أن تتلافى، يمكن أن تتلافى يعني المطلب، تبع الدليل، إذا قال لنا ممكن لماذا لا؟ ما فيه مانع يعني، ما فيه محذور...
إذ لا يراد ببطلان العمل في محل الكلام إلا عدم إجزائه بنحو تسقط معه الإعادة والقضاء، ويكفي في الإجزاء بالمعنى المذكور تعذر تدارك الغرض التام أو قصوره عن جعل التكليف لحدوث المزاحم، بسبب فعل الناقص....
يعني صحيح نحن تعمدنا ترك الركن، لكن لعل هذا المركب الناقص ركناً، بما أنا أتينا به متعمدين على هذه الحالة، يعني لو فرضنا الآن، نحن قلنا لاحظوا كل جزء هل الأصل في ركن، أو الركن ما يبطل المركب بهذا النحو، أنك لو تركته يجب عليك الأداء في داخل الوقت والقضاء في خارجه، نحن شوفوا، خلنا أعمال الحج، أعمال الحج واضحة، نحن تركنا المبيت في منى متعمدين، بل أيضاً تركنا الموقف في عرفة متعمدين، لكن نحن ممكن رغم تركنا للموقف الاختياري أدركنا مثلاً الموقف الاضطراري..
...
الروايات تقول لك صحيح أنك تعمدت ترك هذا الركن، ركنية الركن، يستفاد طبعاً أنه ركن، لكن بما أنك جئت بهذا البدل عن الموقف الاضطراري حجك صحيح..
...
نعم الحج عرفة رواية عامية، لكنه أيضاً يعني مستفاد معناها حتى عندنا في الروايات هذه، وارد هذا المعنى...
أو قصوره عن جعل التكليف لحدوث المزاحم بسبب فعل الناقص، وإن لم يف بشيء من الغرض، هذا إن لم يف بشيء من الغرض، يعني أصبح بدلاً، توجهنا، يعني الغرض ما ترتب على ذات الفعل، وإنما ترتب على بدل عنه، هذا المعنى أيضاً هو غير واضح من الكلام، فضلاً عما إذا كان وافياً ببعض مراتبه، لكنه يسقط الأداء والقضاء، لماذا؟ لأنه يعني خلاص، بعد ما فيه ملاك لاستيفاء المرتبة الباقية، لأنها مثلاً معظم الملاك قد تحقق، مثل ما إذا قلنا مثلاً الملاك حتى وإن تعمدت ترك هذا الجزء عمداً، تركت جزءاً، تركت ركناً عمداً، لكنك في هذه الحالة استوفيت مثلاً تسعين بالمائة من الملاك، فما فيه يعني شيء يستدعي، يقول لك المولى إيت بالباقي، لأنك استوفيت معظم الملاك، فضلاً عما إذا كان وافياً ببعض مراتبه...
 ولا يختص الإجزاء بحصول الامتثال وتحقق تمام الغرض، يكون ننتبه، ليمتنع مع فرض تعمد نقص الجزء، حتى نقول بما أن المتعمد لنقص الجزء لا يقال له امتثل، ولا يقال له حقق الغرض، لأنه قد يكون الغرض ما تحقق، لكن فيه بديلاً عنه كما قلنا..
نعم يقول أنا موضوعي، شوفوا موضوعيتي...
 لاريب في كون ذلك خلاف الأصل، يعني الأصل أنك إذا ما أتيت بالتكليف على وفق ما كلفت به أنه يبقى الأمر على حاله، داعٍ وباعث ومحرك ومنجز عليك، وبمعنى أنه يجب عليك أداء ما كلفت به داخل الوقت و القضاء في خارجه، هذا هو الأصل، ولا نقدر نتنازل عن هذا الأصل..
نعم، لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل، فإن التكليف يدعو إلى متعلقه بتمام ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط، وسقوط التكليف بغير الامتثال يحتاج إلى دليل خاص، نحن عندنا أدلة خاصة، في أن ترك، كما قلنا في الحج، وحتى في الصلاة، يعني واحد يترك متعمداً، لكن يعني لوجود مثلاً مسوغ لتركه، كمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ألا يقال إنه يقرأ بما يعادلها من بعض القرآن مثلاً؟ ويكتفى به مثلاً، فهذا ترك تعمدي، لكن فيه بدلاً عنه يفي، إما بتمام الغرض أو يفي بمعظم الغرض، بحيث حتى لو تعلم فيما بعد لا يقال له اقضِ، الذي دخل جديداً في الصلاة، يعني في الصلاة والحج هذه الأمور واضحة عندنا، يعني لها أمثلة...
 ومن ثم يقول: لا ينبغي إطالة الكلام في النقيصة العمدية، حتى نقول إن النقيصة العمدية دائماً هي مع الجزئية، ترك الجزء تعمداً موجب للبطلان، فلذلك لا تذكر على حدة، لأنها قد تختلف عنه كما ذكرنا، هي ركن لكن الإخلال بها لا يوجب لا الأداء ولا القضاء، ولا يضير ذلك في ركنية الشيء، كما في الموقفين في الحج...
ولا ينبغي إطالة الكلام في الزيادة السهوية، إذ لا خصوصية لها في البطلان، بل الزيادة في نفسها إن لم تخل بالمركب ولو مع العمد فهي لا تخل به مع السهو، بطريق أولى إذا كنت أزيدها سهواً ما تخل، فمع نعم أولى..
فهي لا تخل به مع السهو بالاولوية، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري، وإن كانت مخلة به، لفرض أخذ العدم لهذه الزيادة، عدمها شرط، مثل عدم القهقهة، عدم كذا، يعني لو .. الشروط العدمية التي نقول عدمها مشروط بصحته الصلاة، لو فرضنا الآن مثلاً ماذا؟ قال لك الشارع هذه الزيادة العمدية مثلاً إن زدت مثلاً، كررت الفاتحة مرتين صلاتك باطلة، كما قد يستفاد من بعض الأدلة ذلك، بعض الأدلة تقول تكرار الفاتحة يعني مخل بالصلاة...
لفرض أخذ العدم فيها، كان الإتيان بها سهواً راجعاً إلى الاخلال بالشرط سهواً، فيلحقه حكم النقيصة. 

فيصير عمداً وسهواً مثل، يعني الشرطية مثل الجزئية..
وخلاصة الكلام يقول: ينبغي أن نقصر الكلام على مسألتين.. المسألة الأولى: الاخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهواً، فهل الإخلال ببعض ما يعتبر في المركب سهواً موجبة لبطلان ذلك المركب، الأصل فيه هكذا؟ أي شيء تتحقق به..... مثل أجزاء الصلاة، كلما أخللنا، الأصل هكذا، إلا أن يأتي دليل، كلما أخللنا بجزء من أجزاء ذلك المركب سهواً، أوتوماتيكياً إذا لم يأتنا دليل من الخارج فمعناه أن المركب باطل، لأن المركب هو حقيقة الأجزاء، فنقصان جزء من المركب معناه بطلان المركب، هذا هو الأصل أم لا؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
